
 

0 

 

 الدراسات والتوثيقوحدة 

 

 وحدة الدراسات والتوثيق

3العدد  –سلسلة الاجتهادات القضائية   



 

1 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 20151/6/10/2007ملف جنحي عدد  – 19/12/2007بتاريخ  2238/10قرار عدد 

يعد خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة ومسا بحق الدفاع عدم إشارة المحكمة إلى حضور المتهم من عدمه أو إلى استدعائه 

 .................................................................................بكيفية قانونية = النقض والإبطال.........................................

 
  3079/6/10/06ملف جنحي عدد  – 14/11/2007بتاريخ  1910/10قرار عدد 

 9075/6/10/07ملف جنحي عدد  – 27/06/2007بتاريخ  1916/10قرار عدد 

الغرامة المحكوم بها عن خمسة وعشرون في المائة من مبلغ في قضايا الشيك بدون رصيد لا يمكن أن يقل مبلغ 

 .....................................الشيك........................................................................................................................

 

 13783/05لف جنحي عدد م – 20/09/2006بتاريخ  2153/10قرار عدد 

عدم جواب المحكمة على طلب النيابة العامة والمطالب بالحق المدني بإجراء خبرة ثالثة حاسمة وكذا الاستماع إلى الشهود 

 ................................................................يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل = النقض والإبطال...........................

 
 319/06ملف جنحي عدد  – 26/07/2006بتاريخ  2008/10قرار عدد 

من مدونة التجارة والــذي  316النزول بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفصل  -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 .......................................................من قيمة الشيـــك أو الخصاص. خرق للقانون = النقض والإبطال....... % 25هو 

 
 11818/06ملف جنحي عدد  – 26/07/2006بتاريخ  2005/10قرار عدد 

من مدونـــة التجـــارة  316النزول بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفصل  -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 .......................الشيــــك أو الخصـــاص. خرق للقانون = النقض والإبطال  ................ من قيمــــة % 25والـــذي هـــو  

 
 11817/06ملف جنحي عدد  – 19/07/2006بتاريخ  1986/10قرار عدد 

لا  إن قضاء المحكمة ببراءة المتهم من جنحة عدم توفير مؤونة شيك وان كان معللا -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 .......................يغنيها عن التصدي لجنحة النصب ومناقشتها................................................................................

 
 3813/04ملف جنحي عدد  – 13/07/2005بتاريخ   965/10قرار عدد 

دفع المتهم بكون الشيك ضاع منه وتعرض عنه، وأدى عدم جواب المحكمة على  -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 ....................قيمته تنفيذا لحكم مدني، يعرض قرارها للإبطال................................................................................

 
 4979/2004ملف جنحي عدد  – 23/02/2005بتاريخ   243/10قرار عدد 

من القانون  543نسخ مقتضيات الفصل  03/10/97ريع المتعلق بالشيك في مدونة التجارة والمطبق منذ التش

الجنائي التي تشمل الفعل المدان به الطاعن، مما يكون معه إغفال ما ذكر يحول دون بسط المجلس الأعلى لرقابته في 

فعل المرتكب وبالتالي على قانونية الإدانة ومشروعية مدى تطبيق القانون ومعرفة الوصف القانوني الواجب إضفاؤه على ال

 ................................................العقوبة المحكوم بها على الطاعن.........................................................................
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 16247/04ملف جنحي عدد  – 19/01/2005بتاريخ   64/10قرار عدد 

درهم كلها تؤكد أن  80.000.00ما دام أن شهادة البنك وتصريحات المتهم ومعاينة المحكمة للشيك الحامل لمبلغ 

التوقيع الوارد به لا علاقة له بتوقيع المتهم وخاصة مقارنة توقيعه بذلك الوارد على الشيك الثابت سحبه من قبله، فأن 

 ......................................الجرمي في حقه................................................ذلك يتعين معه القول بعدم ثبوت الفعل 

 
 4112/04ملف جنحي عدد  – 19/01/2005بتاريخ   51/10قرار عدد 

له للشيك إن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه واعتمد في ذلك على اعترافه تمهيديا بقبو

موضوع الإدانة على سبيل الضمان تبعا لحجية محاضر الضابطة القضائية في ميدان الجنح والمخالفات تطبيقا للمادة 

من قانون المسطرة الجنائية، علما أن تنازل المشتكي لا يلغي الجريمة، يكون قد بنى ما قضى به على أساس  290

تهمة المذكورة وعلل ذلك تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية قانوني سليم وأبرز بما فيه الكفاية عناصر ال

 .........................................والقانونية.................................................................................................................

 
 25266/04ملف جنحي عدد  – 12/01/2005بتاريخ   41/10قرار عدد 

إن مسألة سوء النية في جريمة إصدار شيك تتحقق بمجرد عدم توفر مؤونته عند تقديمه للأداء كما أن مسألة تمتيع 

المتهم بظروف التخفيف أو حجبها عنه موكولة إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع وأن المحكمة لما لم تستجب لطلب 

وفقا لهاته السلطة مما يعتبر رفضا ضمنيا له الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما  الطاعن تكون قد تصرفت

 ........................................صدر على النحو المذكور معللا بما فيه الكفاية................................................................

 
 8820/03ملف جنحي عدد  – 01/12/2004تاريخ ب 2835/10قرار عدد 

عدم الاستجابة لطلب المتم الذي أدى الشيك وتسلم تنازلا وطالــب بتخفيــض الغرامـة  -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 ...................%25يعـرض قــــرار المحكمة للنقض، مــادام قد تجــاوز سقـف تحديد مبلغ الغرامة الذي هو  % 25إلى 

 
 18640/04ملف جنحي عدد  – 17/11/2004بتاريخ  2710/10قرار عدد 

العبرة هي أن يتوفر العنصر المادي للجنحة "إغفال توفير مؤونة شيك" من عدمه ولا  -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

 ........................................................................عبرة بالعنصر المعنوي.................................................................

 
 5841/04ملف جنحي عدد  – 14/07/2004بتاريخ  1975/10قرار عدد 

بما أن الظنين اعترف تمهيديا وأمام المحكمة أيضا بتوقيع الشيكات التي ثبت من خلال شواهد البنك المسحوب عليه أن 

على مؤونتها، فبذلك يكون ما صدر منه ثابتا في حقه انطلاقا مما سبق من كونه المسؤول عن الشركة الحساب لا يتوفر 

التي يوقع الشيكات باسمها، وحيث إن ما أثاره الدفاع من استقلال ذمة الظنين المالية عن ذمة الشركة التي يمثلها وإن كان 

بل الشيكات التي سحبها باسمها تقع عليه للسبب المذكور في محله، إلا أن مسؤولية عدم توفر حساب الشركة على مقا

إنما يعاقب ساحب الشيك وليس صاحب الحساب، مما يكون معه القرار عندما صدر على  316أعلاه ولكون الفصل 

 .......................................................................................النحو المذكور معللا تعليلا كافيا....................................

 
 17934/2003ملف جنحي عدد  – 23/06/2004بتاريخ  1798/10قرار عدد 

من مدونة  316إن ما تمسك به الطاعن من كون الغرامة المحكوم بها تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 

تها الثانية تفيد إمكانية تجاوز مبلغ الغرامة أكثر من عشرة آلاف درهم في حالة التجارة غير مجد طالما أن هذه المادة في فقر

ما إذا كان مبلغ خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك يتجاوز القدر المذكور، مما يكون معه القرار عندما صدر على 

تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية النحو المذكور مبينا على أساس قانوني سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني ومعللا 

 ...........................................................والقانونية...............................................................................................
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 15270/2003ملف جنحي عدد  – 19/05/2004بتاريخ   1461/10قرار عدد 

إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل عدم توفير مؤونة شيك  -

عند تقديمه للأداء اعتمد في ذلك على كون العناصر التكوينية للجريمة غير متوفرة في النازلة على أساس أن الشيك 

 وليس بسبب عدم كفاية الرصيد أو انعدامه. أرجع بسبب عدم كتابة المبلغ بالحروف

ما دام أنه تبين من محضر الشرطة أن المطلوب اعترف فعلا أنه أصدر الشيك موضوع البراءة دون كتابة المبلغ بالحروف،  -

كور، وهو اعتراف بواقعة وليس اعترافا بجريمة، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل ما قضى به على النحو المذ

 ..........................................معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.....................................................

 
 1117/03ملف جنحي عدد  – 26/05/2004بتاريخ   1515/10قرار عدد 

ارض من أجل المنسوب إليه، اعتمدت لإثبات توقيع العارض على إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الع

الشيكات موضوع المتابعة نتيجة الخبرة الخطية المأمور بها من طرفها والتي خلص فيها الخبير إلى أن التوقيعات المضمنة 

اه منها كافيا في بالشيكات هي للعارض، وذلك بما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما تر

تكوين اقتناعها، مما تكون معه مناقشة العارض فحوى التقرير مجادلة موضوعية في شأن تقدير أدلة الإثبات التي لا 

تخضع لرقابة المجلس الأعلى، الأمر الذي يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مرتكزا على أساس سليم 

 ...............................................................................................................................ومعللا بما فيه الكفاية.........

 
 1108/2002ملف جنحي عدد  – 21/04/2004بتاريخ   1173/10قرار عدد 

 الأخطاء المادية  لا تعتبر من موجبات النقض. -

نة شيك تتحقق بمجرد إصدار شيك وعدم توفير مؤونته عند تقديمه للآداء وسوء النية الذي جنحة عدم توفير مؤو -

 يثبت بمجرد انعدام الرصيد أو عدم كفايته.

المحكمة التي اعتمدت في إدانة المتهم على اعترافه أمام الشرطة القضائية بكونه لم يكن يتوفر على مؤونة الشيك عند  -

 ...................................ت قرارها تعليلا سليما.................................................................تقديمه للأداء تكون قد علل

 
 2727/2003ملف جنحي عدد  – 07/04/2004بتاريخ  1070/10قرار عدد 

ا جاء في الخبرة المنجزة من طرف إن المحكمة بحكم مالها من سلطة في تقييم ما يعرض عليها من حجج لما اكتفت بم -

الإدارة العامة للأمن الوطني ولم تستجب لطلب الدفاع بإجراء خبرة مضادة، فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض ضمني لهذا 

 الطلب.

إ ن وجود الشيك بيد الظنين وثبوت زورية توقيعه وتأكيد الشهود على أن هذا الشيك لم يكن محل معاملة بين  -

ه يشكل  وسائل كافية لإدانة الظنين من أجل جنحة سرقة شيك وتزييفه، مما يستوجب مع مؤاخذته من الظنين وشريك

 ..............................أجل هذه الجنحة، وكذا استعماله من أجل صرفه. ...................................................................

 
 12029/2003ملف جنحي عدد  – 07/04/2004بتاريخ  1069/10قرار عدد 

ما دام الشيك أرجع من طرف البنك المسحوب عليه بدون وفاء بعلة عدم مطابقة التوقيع، فإن اعتبار المحكمة لذلك 

بمثابة رفض الوفاء بسبب عدم وجود المؤونة أو نقصانها يعد تحريفا لواقعة حاسمة ونقصانا في التعليل المنزل منزلة 

 .............................الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال .................................................انعدامه، 

 
 3078/2003ملف جنحي عدد  – 31/03/2004بتاريخ   948/10قرار عدد 

 ساريا وقت ارتكابه.لا يعاقب أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان  -

من  316القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن بجريمة إعطاء شيك على سبيل الضمان تطبيقا لمقتضيات المادة  -

مدونة التجارة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون ما دامت الجريمة المؤاخذ بها الطاعن لم تعد تدخل تحت طائلة 

 ........................................................................................................................................العقاب......................
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 23707/2003ملف جنحي عدد  – 24/03/2004بتاريخ  861/10قرار عدد 

دنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية للطاعنة قد علل ما دام أن القرار المطعون فيه لما قضى بخصوص الدعوى الم -

حيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المتهمين تعاملا بالشيك موضوع النزاع وهما عالمان بطبيعته وبعد ''ذلك بقوله: 

ير ذات اتفاقهما على تسليمه كضمانة مما يجعل عنصر الضرر غير متحقق في جانب أي منهما ويجعل طلبات الطرفين غ

فإنه يذلك يكون ما قضى به معللا بما فيه الكفاية  ''أساس والحكم الابتدائي صادف الصواب بخصوصها ويتعين تأييده 

 ......................................................وغير مشوب بأي تناقض أو تحريف.................................................................

 
  20652/03ملف جنحي عدد  - 03/03/2004بتاريخ   652/10قرار عدد 

دفاع المتهم قد أدلى بتنازل دفاع الطرف المدني نيابة عن موكله عن الشكاية نظرا لوقوع أداء قيمة الشيك دون أن لما كان 

به من إرجاع قيمة الشيك مع يتنازل عن طلب التعويض، فإن المحكمة عندما قررت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى 

 ...................................الإبقاء على مبلغ التعويض المحكوم به، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم.............

 
  18576/03ملف جنحي عدد  – 25/02/2004بتاريخ   590/10قرار عدد 

على وجود رصيد قائم وقابل للأداء وأن الساحب عليه أن يتتبع حساباته  إن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة

إلى حين استيفاء المستفيد مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من عناصر سوء النية. كما أن تعليلات المحكمة 

ة لعدم إعطاء الاعتبار لأي بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكين موضوع المتابعة بدون رصيد تكون كافي

 .............................................ادعاء لا يمس حقا جوهريا.  ..................................................................................

 
 25086/03ملف جنحي عدد  – 25/02/2004بتاريخ   560/10قرار عدد 

 295ادم لآخر فعل ارتكبه المتهم ما دام قد أحيل في حالة تلبس علما بأن مدة التقادم الواردة في المادة العبرة في التق -

من مدونة التجارة المستدل بها إنما تتعلق بتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يحق للحامل رفعها ضد الساحب وليس 

 .بتقادم الدعوى الجنحية في جرائم الشيك

عن كون الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تشكل خليطا من الواقع والقانون، فإن النيابة العامة  إنه بصرف النظر -

من مدونة  316وفي نطاق مبدأ ملاءمة المتابعة تابعت الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة طبقا للمادة 

 ................................................................................التجارة، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. ..................

 
 17215/95ملف جنحي  رقم  – 29/05/2002بتاريخ    1272/6حكم رقم 

إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية المحكوم بردها بعلة " أن الطاعن قبل 

هو عالم بأنها بدون رصيد فإنه قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون بذلك هو الذي أضر بنفسه مما يتعين الشيكات و

معه رفض التعويض" أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد 

مبرر فتكون الدعوى المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في متهمة لم توفر المؤونة أثناء التقديم  فلم يبق للعلة المذكورة 

مثل هذه النوازل وتتأثر بمآل الدعوى العمومية المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في 

 ............................................................الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة...........

 
 17209/95ملف جنحي رقم  – 29/05/2002بتاريخ   1269/6حكم رقم 

القرار القاضي بأداء قيمة الشيك بعد إدانة الساحب من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد اعتمادا على مقتضيات 

مدونة التجارة يكون مرتكزا على أساس بعد أن من  326المتعلق بالشيك والمادة  19/1/1939من ظهير  70المادة 

 ..................................................أصبــح فعل قبــول تسلــم شيــك بدون رصيد غير مجرم.....................................
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 95-17207ملف جنحي  رقم  – 29/05/2002بتاريخ    1268/6حكم  رقم 

القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل تسلم شيكات بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء  ما دام أن

 644المقضي به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق أحكام المادة 

المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل  1939الجنائي وقانون  من قانون المسطرة الجنائية، وأنه وإن صدر في ظل القانون

المذكور فن صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الإجرامية نافذة المفعول أثناء مرحلة النقض يمنع 

 ذا الجانب مؤاخذة المتهم الطاعن من أجل قبول تسلم شيكات بدون رصيد مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه في ه

 
 27619/99ملف جنحي عدد  – 21/06/2000بتاريخ    1572/6قرار عدد 

من مدونة التجارة يتعلق بدعاوى الشيك ولا أثر له على جنح جرائم  295أجل السنة المنصوص عليه في المادة  -

 نعم. –الشيك التي تخضع لتقادم الجنح التأديبية 

على سبيل الضمان ينفي ضرره من الجريمة ويجعل مطالبه المدنية في قبول تسلم المستفيد للشيك من الساحب  -

 ...........................نعم. ...................................................................... –مواجهة الساحب غير مرتكزة على أساس 

 
 19795/98ملف جنائي عدد  – 13/01/1999بتاريخ    6/312قرار عدد 

 ................نسخ قانون قديم........................................ –تشريع جديد  –إصدار بدون رصيد وقبوله كضمانة  –شيك 

 
 23584/94ملف جنحي عدد  – 09/04/1997بتاريخ    518/6قرار عدد 

 بات.استبعاد وسائل الإث –السند القانوني  –البراءة  –إصدار شيك برصيد ناقص 

طالما أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده في تقرير البراءة بكيفية واضحة ولا كيف استبعد  -

تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية وأمام السيد وكيل الملك التي يعترف فيها بأنه أصدر الشيك في الوقت الذي لم 

سلم الشيك على سبيل الضمان يكون ناقص التعليل يوازي يكن فيه يتوفر على رصيد كاف وأنه 

 ......................................انعدامه......................................................................................................................

 

 18145/93جنحي عدد  ملف – 20/09/1995بتاريخ    1520/5قرار عدد 

 التثبت من ذلك –توقيع مزور  –شيك 

إذا لم يكن هناك تنافر بين تكليف خبير باتنجاز خبرة وبين عدم الزامية ما انتهى اليه للهيئة فإن تصدي هذه الأخيرة  -

دى المؤسسة تلقائيا لتحقيق الخطوط واستنثاج عدم زورية توقيع شيك من مجرد توقيع العارض ومقارنته مع توقيعه ل

 ........البنكية يجعل أساس القرار مبهما الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي انعدامه ويرتب النقض....................

 
 2126/87ملف جنحي عدد  – 05/10/1989بتاريخ   7338قرار عدد  

 الشيك ..........عيب في الشكل.....أثره.... -

شيك بدون رصيد ولو كان معيبا شكلا لهذا تكون المحكمة قد خرقت أحكام القانون لما قضت ببراءة يعاقب على اصدار ال -

 ............................المتهم اعتمادا فقط على أن الشيك غير صحيح لاختلاف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المكتوب بالحروف

 
 13930/88د ملف جنحي عد – 11/05/1989بتاريخ    3931قرار عدد 

 تعليل ...شيك بدون رصيد ...أصل الشيك....الإدلاء به.

 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ولو في حالة البراءة.

وأن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وتصدت للتصريح بإلغاء 

عدم تقديم أصل الشيك لم تبين الأساس القانوني لقضائها ولم تعلل ذلك اطلاقا مما يعرض قرارها المتابعة على الحالة ل

 ...........................................للنقض..................................................................................................................

 

114 

118 

125 

130 

134 

140 

143 



 

6 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 20591/87ملف جنحي عدد  – 16/03/1989بتاريخ   2255رار عدد  ق

 شيك بدون رصيد ....سبب عدم صرف الشيك

 من ق.ج لعقاب من اصدر شيكا بدون رصيد أن يكون ذلك عن سوء نية. 543يشترط الفصل 

وتكون المحكمة قد لما كان عدم صرف الشيك يعود لخطإ ارتكبه البنك فإن سوء النية يكون غير متوفر في حق التهم 

 .......................خرقت الفصل المذكور لما قضت بإدانته من أجل الجريمة المذكورة........................................................

 
 12688/87ملف جنحي عدد  – 14/04/1988بتاريخ   2917قرار عدد  

 لجريمة ....الشيك كضمانة....تقديمه. داخل الأجل.....ا -

من ظهير الشيك "  ينص على أن الشيك يقدم خلال ثمانية أيام ولما كان الطاعن قد قدم  29لما كان القانون " الفصل  -

فعلا الشيك موضوع الدعوى خلال الأجل المذكور إلى البنك المسحوب عليه فتبين أنه بدون رصيد فإن جريمة قبول شيك 

ازلة طالما أن الطاعن قد قدم الشيك داخل أجله القانوني مما لا يتأتى معه اعتباره خاضعا لا يصرف فورا غير متوفرة من الن

 .............................................................................................................................للعقوبة القانونية...................

 
 12671/85ملف جنائي عدد  – 17/09/1987بتاريخ    5827 قرار عدد

 ........................الشيك ...الدعوى العمومية ....تقادمها ...القانون الواجب التطبيق...........................................................

 

 15372ملف جنحي عدد  – 26/07/1983بتاريخ    4855قرار عدد 

ون المحكمة قد عللت قضاءها بالإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد حين قالت بأن المتهم  اعترف في المرحلة تك

 الابتدائية وأن ما أدلى به من كشوف بنكية لا تثبت أنه خلال إصدار الشيك كان له رصيد.

الشيك. إذ المفروض في الشخص يكفي لتوفر سوء النية...عدم وجود رصيد قابل للتصرف أو وجود رصيد يقل عن قيمة 

 ................................أن يتتبع حساباته لدى البنك وإلا يسحب شيكا إلا بعد التحقق من توافر قيمته..........................

 
 25640ملف جنائي عدد  – 28/03/1983بتاريخ    1807قرار عدد 

 يحمل تاريخ تقديمه للوفاء وهو تاريخ مفترض لانشائه.إذا كان الشيك لا يحمل تاريخ انشائه فإنه  -

تكون المحكمة قد أبرزت عنصر سوء النية في إصدار الشيك بون رصيد حين صرحت بأن المتهم اعترف بأنه سحب  -

 الشيك دون أن يكون له رصيد كافي وأنه كان على علم بعدم وجود الرصيد.

لدعوى أمام المحكمة الابتدائية و لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف فلا واقعة الدفع بالتقادم المدني اندمجت في ا -

 ................................يجوز اثارتها لأول مرة أمام المجلس. .....................................................................................

 
 10509ملف جنحي عدد  – 19/01/1981بتاريخ    535قرار عدد 

 جنح .....تكييف ........شيك .......السبب

للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست 

 مقيدة بالمتابعة في هذا المجال.

طالب المدنية وحدها أما الجريمة فهي قائمة على كل إن سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة للم

 حال متى توفرت عناصرها.

 .....................عــدم إشــارة القـــرار إلى أن المتهـــم كان آخــر من تكــلم لا يترتب عنه البطلان......................................

146 

150 

154 

158 

161 

164 



 

7 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 
 

 

2238قرار عدد   

19/12/2007بتاريخ   

20151/6/10/2007حي عدد ملف جن  

 

 

 

 

يعد خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة ومسا بحق الدفاع عدم 

ة المحكمة إلى حضور المتهم من عدمه أو إلى استدعائه إشار

 بكيفية قانونية = النقض والإبطال

 :المبدأ
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في قضايا الشيك بدون رصيد لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة 

 من مبلغ الشيك.المحكوم بها عن خمسة وعشرون في المائة 

في  14/11/2007الصادر بتاريخ  1910/10القرار عدد  -

 3079/6/10/06الملف الجنحي عدد 

في  27/06/2007الصادر بتاريخ  1916/10القرار عدد  - 

 9075/6/10/07الملف الجنحي عدد 

 المبدأ
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 2153/10قرار عدد 

 20/09/2006بتاريخ 

 13783/05ملف جنحي عدد 

 

 

 

 :المبدأ

عدم جواب المحكمة على طلب النيابة العامة والمطالب بالحق 

المدني بإجراء خبرة ثالثة حاسمة وكذا الاستماع إلى الشهود 

 يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل = النقض والإبطال
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 2008/10قرار عدد 

 26/07/2006بتاريخ 

 319/06ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -
 

 316النزول بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفصل 

من قيمة الشيـــك أو  % 25من مدونة التجارة والــذي هو 

 لنقض والإبطالالخصاص .خرق للقانون = ا

 



 

23 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

  



 

24 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

  



 

25 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

  



 

26 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 2005/10قرار عدد 

 26/07/2006بتاريخ 

 11818/06ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -
 

 316النزول بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفصل 

من قيمــــة  % 25 من مدونـــة التجـــارة والـــذي هـــو 

 الشيــــك أو الخصـــاص 

 خرق للقانون = النقض والإبطال  
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 1986/10قرار عدد 

 19/07/2006بتاريخ 

 11817/06ملف جنحي عدد 

 
 

 : المبدأ 

 
 
 
 

                      

 -ك جنحة عدم توفير مؤونة شي -
 

إن قضاء المحكمة ببراءة المتهم من جنحة عدم توفير مؤونة 

شيك وان كان معللا لا يغنيها عن التصدي لجنحة النصب 

 ومناقشتها.
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 965/10قرار عدد 

 13/07/2005بتاريخ 

 3813/04ملف جنحي عدد 

 
 : المبدأ

 

 

 

 

 

                     

 -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -
 

عدم جواب المحكمة على دفع المتهم بكون الشيك ضاع منه 

وتعرض عنه، وأدى قيمته تنفيذا لحكم مدني، يعرض 

 قرارها للإبطال. 
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 243/10قرار عدد 

  23/02/2005بتاريخ  

 4979/2004ملف جنحي عدد  

 

 : المبدأ
 

 

                      

إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على مقتضيات 

من القانون الجنائي، واعتبرت هذا الأخير لا كإحالة من الأول  540و  543الفصلين 

من مدونة  316و  271وإنما كخرق لأحكامه )جريمة نصب( وعلى مقتضيات المادتين 

ن أن تبين بالضبط الفصل القانوني الذي طبقته بالفعل، مع العلم أن التشريع التجارة دو

 543نسخ مقتضيات الفصل  03/10/97المتعلق بالشيك في مدونة التجارة والمطبق منذ 

من القانون الجنائي التي تشمل الفعل المدان به الطاعن، مما يكون معه إغفال ما ذكر 

بته في مدى تطبيق القانون ومعرفة الوصف يحول دون بسط المجلس الأعلى لرقا

القانوني الواجب إضفاؤه على الفعل المرتكب وبالتالي على قانونية الإدانة ومشروعية 

العقوبة المحكوم بها على الطاعن، فضلا على أن الطاعن  ينفي توقيعه للشيكين 

ه تفيد أن المعنيين وادعى سرقتهما منه وأن الشهادة الصادرة عن البنك المسحوب علي

سبب عدم الأداء يعود إلى الضياع  وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه تؤكد عدم التوقيع من طرف الطاعن، الأمر الذي يكون معه التعليل 

المشار إليه أعلاه غير منسجم مع المنطوق مما يشكل نقصانا في التعليل المنزل منزلة 

 ما يعرض القرار المذكور للنقض والإبطال.   انعدامه وهو 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 64/10قرار عدد 

 19/01/2005بتاريخ 

 16247/04ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 

ما دام أن شهادة البنك وتصريحات المتهم ومعاينة المحكمة 

درهم كلها تؤكد أن التوقيع  80.000.00للشيك الحامل لمبلغ 

الوارد به لا علاقة له بتوقيع المتهم وخاصة مقارنة توقيعه 

لك بذلك الوارد على الشيك الثابت سحبه من قبله، فأن ذ

 يتعين معه القول بعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقه.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 51/10قرار عدد 

 19/01/2005بتاريخ 

 4112/04ملف جنحي عدد 

 
 

 : المبدأ
 

 

 

 

       

       

        

إن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل ما نسب 

إليه واعتمد في ذلك على اعترافه تمهيديا بقبوله للشيك 

موضوع الإدانة على سبيل الضمان تبعا لحجية محاضر 

مادة الضابطة القضائية في ميدان الجنح والمخالفات تطبيقا لل

من قانون المسطرة الجنائية، علما أن تنازل المشتكي لا  290

يلغي الجريمة، يكون قد بنى ما قضى به على أساس قانوني 

سليم وأبرز بما فيه الكفاية عناصر التهمة المذكورة وعلل ذلك 

 تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
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41/10قرار عدد   

  12/01/2005بتاريخ  

25266/04ملف جنحي عدد    

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 

 

تتحقق بمجرد عدم  إن مسألة سوء النية في جريمة إصدار شيك

توفر مؤونته عند تقديمه للأداء كما أن مسألة تمتيع المتهم 

بظروف التخفيف أو حجبها عنه موكولة إلى السلطة التقديرية 

لقضاة الموضوع وأن المحكمة لما لم تستجب لطلب الطاعن تكون قد 

تصرفت وفقا لهاته السلطة مما يعتبر رفضا ضمنيا له الأمر الذي 

لقرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور معللا يكون معه ا

 بما فيه الكفاية.
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  2835/10قرار عدد 

  01/12/2004بتاريخ 

8820/03ملف جنحي عدد    

 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                     

 -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -
 

عدم الاستجابة لطلب المتم الذي أدى الشيك وتسلم تنازلا 

يعـرض قــــرار  % 25وطالــب بتخفيــض الغرامـة إلى 

المحكمة للنقض، مــادام قد تجــاوز سقـف تحديد مبلغ 

 % 25رامة الذي هو الغ
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 2710/10قرار عدد 

 17/11/2004بتاريخ 

 18640/04ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ

 -جنحة عدم توفير مؤونة شيك  -

العبرة هي أن يتوفر العنصر المادي للجنحة "إغفال توفير 

 مؤونة شيك" من عدمه ولا عبرة بالعنصر المعنوي
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 1975/10قرار عدد 

 14/07/2004بتاريخ 

 5841/04ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

 

                     

بما أن الظنين اعترف تمهيديا وأمام المحكمة أيضا بتوقيع الشيكات 

عليه أن الحساب لا  التي ثبت من خلال شواهد البنك المسحوب

يتوفر على مؤونتها، فبذلك يكون ما صدر منه ثابتا في حقه انطلاقا 

مما سبق من كونه المسؤول عن الشركة التي يوقع الشيكات باسمها، 

وحيث إن ما أثاره الدفاع من استقلال ذمة الظنين المالية عن ذمة 

توفر  الشركة التي يمثلها وإن كان في محله، إلا أن مسؤولية عدم

حساب الشركة على مقابل الشيكات التي سحبها باسمها تقع عليه 

إنما يعاقب ساحب الشيك  316للسبب المذكور أعلاه ولكون الفصل 

وليس صاحب الحساب، مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو 

 المذكور معللا تعليلا كافيا.
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62 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

إن ما تمسك به الطاعن من كون الغرامة المحكوم بها تجاوزت الحد 

من مدونة التجارة غير مجد  316الأقصى المنصوص عليه في المادة 

ا أن هذه المادة في فقرتها الثانية تفيد إمكانية تجاوز مبلغ طالم

الغرامة أكثر من عشرة آلاف درهم في حالة ما إذا كان مبلغ خمسة 

وعشرين في المائة من قيمة الشيك يتجاوز القدر المذكور، مما يكون 

معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مبينا على أساس قانوني 

أي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا من سليم ولم يخرق 

 الناحيتين الواقعية والقانونية.

 

 

 

 

 1798/10قرار عدد 

 23/06/2004بتاريخ 

 17934/2003ملف جنحي عدد 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 1461/10قرار عدد 

 19/05/2004بتاريخ 

 15270/2003ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

  1515/10قرار عدد 

  26/05/2004بتاريخ 

1117/03ملف جنحي عدد    

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

  1173/10قرار عدد 

  21/04/2004بتاريخ 

1108/2002ملف جنحي عدد   

 

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

1070/10قرار عدد   

  07/04/2004بتاريخ  

2727/2003ملف جنحي عدد   

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

ا يعرض عليها من حجج لما إن المحكمة بحكم مالها من سلطة في تقييم م -

اكتفت بما جاء في الخبرة المنجزة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني 

ولم تستجب لطلب الدفاع بإجراء خبرة مضادة، فإن ذلك يعتبر بمثابة 

 رفض ضمني لهذا الطلب.

إ ن وجود الشيك بيد الظنين وثبوت زورية توقيعه وتأكيد الشهود على  -

كن محل معاملة بين الظنين وشريكه يشكل  وسائل أن هذا الشيك لم ي

كافية لإدانة الظنين من أجل جنحة سرقة شيك وتزييفه، مما يستوجب 

 مع مؤاخذته من أجل هذه الجنحة، وكذا استعماله من أجل صرفه. 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 1069/10قرار عدد 

 07/04/2004بتاريخ 

 12029/2003ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

ما دام الشيك أرجع من طرف البنك المسحوب عليه بدون وفاء 

كمة لذلك بمثابة بعلة عدم مطابقة التوقيع، فإن اعتبار المح

رفض الوفاء بسبب عدم وجود المؤونة أو نقصانها يعد تحريفا 

لواقعة حاسمة ونقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، الأمر 

 .بطال عرض القرار المطعون فيه للنقض والإالذي ي
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 948/10قرار عدد 

 31/03/2004بتاريخ 

 3078/2003ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

                      

لا يعاقب أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون  -

 ارتكابه.الذي كان ساريا وقت 

القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن بجريمة إعطاء شيك على  -

من مدونة التجارة لم  316سبيل الضمان تطبيقا لمقتضيات المادة 

يجعل لما قضى به أساسا من القانون ما دامت الجريمة المؤاخذ بها 

 الطاعن لم تعد تدخل تحت طائلة العقاب.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 861/10قرار عدد 

 24/03/2004بتاريخ 

 23707/2003ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

                      

لما قضى بخصوص الدعوى المدنية التابعة  ما دام أن القرار المطعون فيه -

حيث إن الثابت ''بعدم قبول المطالب المدنية للطاعنة قد علل ذلك بقوله: 

حسب وثائق الملف أن المتهمين تعاملا بالشيك موضوع النزاع وهما عالمان 

بطبيعته وبعد اتفاقهما على تسليمه كضمانة مما يجعل عنصر الضرر 

هما ويجعل طلبات الطرفين غير ذات أساس غير متحقق في جانب أي من

فإنه  '' والحكم الابتدائي صادف الصواب بخصوصها ويتعين تأييده

يذلك يكون ما قضى به معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي تناقض أو 

 تحريف.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 652/10قرار عدد 

 03/03/2004بتاريخ 

 20652/03ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 

لما كان دفاع المتهم قد أدلى بتنازل دفاع الطرف المدني نيابة عن 

وع أداء قيمة الشيك دون أن يتنازل عن موكله عن الشكاية نظرا لوق

طلب التعويض، فإن المحكمة عندما قررت إلغاء الحكم المستأنف 

فيما قضى به من إرجاع قيمة الشيك مع الإبقاء على مبلغ التعويض 

 المحكوم به، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 590/10قرار عدد 

 25/02/2004بتاريخ 

 18576/03ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

جود رصيد إن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على و

قائم وقابل للأداء وأن الساحب عليه أن يتتبع حساباته إلى حين 

استيفاء المستفيد مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من 

عناصر سوء النية. كما أن تعليلات المحكمة بالإدانة على أساس 

اعتراف العارض بإصداره الشيكين موضوع المتابعة بدون رصيد 

 إعطاء الاعتبار لأي ادعاء لا يمس حقا جوهريا.   تكون كافية لعدم
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

560/10قرار عدد   

  25/02/2004خ بتاري 

25086/03ملف جنحي عدد    

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

العبرة في التقادم لآخر فعل ارتكبه المتهم ما دام قد أحيل في حالة تلبس  -

من مدونة التجارة المستدل بها  295علما بأن مدة التقادم الواردة في المادة 

إنما تتعلق بتقادم دعوى الرجوع الصرفي التي يحق للحامل رفعها ضد 

 احب وليس بتقادم الدعوى الجنحية في جرائم الشيك.الس

إنه بصرف النظر عن كون الوسيلة على النحو الذي وردت عليه تشكل  -

خليطا من الواقع والقانون، فإن النيابة العامة وفي نطاق مبدأ ملاءمة 

المتابعة تابعت الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة طبقا 

 التجارة، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.  من مدونة 316للمادة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 1272/6حكم رقم 

 29/05/2002بتاريخ 

 17215/95ملف جنحي  رقم 

 

 

 : المبدأ 

 

 

 

                      

إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية 

المحكوم بردها بعلة " أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون 

رصيد فإنه قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون بذلك هو الذي أضر 

معه رفض التعويض" أصبحت بعد صيرورة مدونة  بنفسه مما يتعين

التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة 

لم توفر المؤونة أثناء التقديم  فلم يبق للعلة المذكورة مبرر فتكون الدعوى 

المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل وتتأثر بمآل الدعوى 

المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في العمومية 

 الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 1269/6حكم رقم 

 29/05/2002بتاريخ 

 17209/95ملف جنحي رقم 

 

 

 

 : لمبدأا
 

 

 

 

 

                     

القرار القاضي بأداء قيمة شيك بعد إدانة الساحب من أجل جريمة 

من ظهير  70إصدار شيك بدون رصيد اعتمادا على مقتضيات المادة 

من مدونة التجارة  326المتعلق بالشيك والمادة  19/1/1939

ى أساس بعد أن أصبــح فعل قبــول تسلــم شيــك يكون مرتكزا عل

 بدون رصيد غير مجرم.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 1268/6حكم  رقم 

 29/05/2002بتاريخ 

 95-17207ملف جنحي  رقم 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

       

       

        

ما دام أن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل تسلم شيكات 

بدون رصيد لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية 

في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن 

من قانون المسطرة الجنائية، وأنه وإن  644وفق أحكام المادة  بالنقض

المتعلق بالشيك المعاقبين  1939صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 

للفعل المذكور فن صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور 

الصفة الإجرامية نافذة المفعول أثناء مرحلة النقض يمنع مؤاخذة المتهم 

اعن من أجل قبول تسلم شيكات بدون رصيد مما يستوجب نقض الط

 القرار المطعون فيه في هذا الجانب .
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 1572/6قرار عدد 

 21/06/2000بتاريخ 

 27619/99ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

من مدونة التجارة  295أجل السنة المنصوص عليه في المادة  -

يتعلق بدعاوى الشيك ولا أثر له على جنح جرائم الشيك التي 

 نعم. –تخضع لتقادم الجنح التأديبية 

تفيد للشيك من الساحب على سبيل الضمان ينفي قبول تسلم المس -

ضرره من الجريمة ويجعل مطالبه المدنية في مواجهة الساحب 

 نعم.  –غير مرتكزة على أساس 
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/
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

  6/312قرار عدد 

  13/01/1999بتاريخ 

19795/98ملف جنائي عدد    

 

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 518/6قرار عدد 

 09/04/1997بتاريخ 

 23584/94ملف جنحي عدد 

 

 

 : لمبدأا
 

 

 

 

               

       
استبعاد  –السند القانوني  –البراءة  –إصدار شيك برصيد ناقص 

 وسائل الإثبات.

ي اعتمده طالما أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذ -

في تقرير البراءة بكيفية واضحة ولا كيف استبعد تصريحات المتهم 

لدى الضابطة القضائية وأمام السيد وكيل الملك التي يعترف فيها 

بأنه أصدر الشيك في الوقت الذي لم يكن فيه يتوفر على رصيد كاف 

وأنه سلم الشيك على سبيل الضمان يكون ناقص التعليل يوازي 

 انعدامه.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 1520/5قرار عدد 

 20/09/1995بتاريخ 

 18145/93ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 التثبت من ذلك –توقيع مزور  –ك شي

إذا لم يكن هناك تنافر بين تكليف خبير بانجاز خبرة وبين عدم  -

إلزامية ما انتهى إليه للهيئة فإن تصدي هذه الأخيرة تلقائيا 

لتحقيق الخطوط واستنتاج عدم زورية توقيع شيك من مجرد توقيع 

أساس  العارض ومقارنته مع توقيعه لدى المؤسسة البنكية يجعل

القرار مبهما الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي انعدامه 

 ويرتب النقض.
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

   7338قرار عدد  

  05/10/1989بتاريخ 

2126/87ملف جنحي عدد    

 

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

  3931قرار عدد 

  11/05/1989بتاريخ 

13930/88ملف جنحي عدد    

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 2255قرار عدد  

 16/03/1989بتاريخ 

 20591/87ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 
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 قالدراسات والتوثيوحدة 

 

 

 

 

 

 2917قرار عدد  

 14/04/1988يخ بتار

 12688/87ملف جنحي عدد 

 

 

 

 : المبدأ
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 5827قرار عدد 

 17/09/1987بتاريخ 

 12671/85ملف جنائي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

                      

 الشيك ...الدعوى العمومية ....تقادمها ...القانون الواجب التطبيق.

من  543إن ظهير  الشيك عوض فيما يخص المتابعة الجنائية بالفصل 

العمومية يخضع للقانون  القانون الجنائي ولهذا فإن تقادم الدعوى

 المذكور وليس لظهير الشيك.

ون أمد تقادم الجنح طبق الفصل الرابع من ق.م.ج هو خمس سنوات من 

من ظهير  56يوم ارتكابها لا ثلاث سنوات وفق ما ينص عليه الفصل 

 الشيك.

لما كانت مذكرة الدفاع الموجودة بالملف غير مؤشر عليها لا من طرف 

ن طرف هيأة الحكم فليس فيها ما يفيد أنه وقع كاتب الضبط ولا م

 الإدلاء بها بكيفية صحيحة.
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 4855قرار عدد 

 26/07/1983بتاريخ 

 15372ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

                      

 

تكون المحكمة قد عللت قضاءها بالإدانة من أجل إصدار شيك 

بدون رصيد حين قالت بأن المتهم  اعترف في المرحلة الابتدائية 

وأن ما أدلى به من كشوف بنكية لا تثبت أنه خلال إصدار الشيك 

 كان له رصيد.

في لتوفر سوء النية...عدم وجود رصيد قابل للتصرف أو يك

وجود رصيد يقل عن قيمة الشيك. إذ المفروض في الشخص أن 

يتتبع حساباته لدى البنك وإلا يسحب شيكا إلا بعد التحقق من 

 توافر قيمته.
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 1807قرار عدد 

 28/03/1983بتاريخ 

 25640ملف جنائي عدد 

 

 

 المبدأ :

 

 

 

        

        

      

إذا كان الشيك لا يحمل تاريخ انشائه فإنه يحمل تاريخ تقديمه  -

 ض لانشائه.للوفاء وهو تاريخ مفتر

تكون المحكمة قد أبرزت عنصر سوء النية في إصدار الشيك بون  -

رصيد حين صرحت بأن المتهم اعترف بأنه سحب الشيك دون أن 

 يكون له رصيد كافي وأنه كان على علم بعدم وجود الرصيد.

واقعة الدفع بالتقادم المدني اندمجت في الدعوى أمام المحكمة  -

بها أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز اثارتها الابتدائية و لم يحتج 

 لأول مرة أمام المجلس. 
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 535قرار عدد 

 19/01/1981بتاريخ 

 10509ملف جنحي عدد 

 

 

 : المبدأ
 

 

 

 

       

       

        

 

 جنح .....تكييف ........شيك .......السبب

للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال 

المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة 

 بالمتابعة في هذا المجال.

بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة  إن سبب الالتزام

للمطالب المدنية وحدها أما الجريمة فهي قائمة على كل حال متى 

 توفرت عناصرها.

عــدم إشــارة القـــرار إلى أن المتهـــم كان آخــر من تكــلم لا 

 يترتب عنه البطلان.
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